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 الملخص 

عند ارتكاب جريمة ما فأن علم السلطات العامة بها يتيح لسلطة التحري والمتمثلة بأعضاء الضبط القضائي ان تقوم بالتحري 

والكشف عن الجريمة والبحث عن الادلة المرتبطة بها والناتجة عنها وعن مرتكبيها والظروف المحيطة بها ، وعمل اعضاء الضبط 

بعض الاحيان بمعزل عن الرقابة من قبل عضو الادعاء العام وخصوصا ان كانت الجريمة مشهودة   القضائي في هذه المرحلة يكون في

وجرى ارتكابها ولم يصل خبر ارتكابها الى علم السلطات حتى وان سلمنا جدلا ان هذه الرقابة على تلك الاعمال قد تكون لاحقة عند 

ابقا على السيد عضو الادعاء العام وتضمين تلك الاجراءات في محضر عرض تلك الاجراءات التي قام بها اعضاء الضبط القضائي س

 التحري المعد من قبلهم عليه . وبعد انتهاء مرحلة التحري تبدأ مرحلة التحقيق والذي تقوم به السلطة القضائية المتمثلة بقاضي التحقيق

مرحلة التحري لا ترتبط بالدعوى الجزائية وليست جزءاً والمحقق وهنا تبدأ الدعوى الجزائية بالظهور حيث ان المرحلة السابقة اي  

منها وانما تعد مرحلة اعداد وتحضير للدعوى الجزائية بما توفره من ادلة وقرائن تعين قاضي التحقيق في اصدار قراراته بشأن الدعوى 

وهنا وجب الاستعانة بقرينة   التحقيق.لة  الجزائية مستعينا بتلك الادلة وبما توافرت لديه ايضا من ادلة اخرى حصل عليها اثناء مرح

فالأدلة يجب   المتهم.البراءة التي يتمتع بها المتهم ابتداءً في دحض تلك الادلة الواهنة والضعيفة والتي لا ترقى ان ترفع هذه القرينة عن  

فهذه القرينة هي الاساس   المتهم.ان تكون من القوة والثبات في اثبات التهمة في مواجهة المتهم حتى يتم رفع قرينة البراءة المتوافرة في  

 المتهم.في حق الحماية التي يسبغه القانون على  

     .اعضاء الضبط القضائي، مرحلة التحري، الادلة القانونية، مرحلة التحقيق، الدعوى الجنائية، قرينة البراءة :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

When a crime is committed، the public authorities know about the crime that allows the 

investigation authority، which is represented by members the judicial police is to investigate and detect 

the crime and search for evidence related to it and resulting from it and the perpetrators and the 

circumstances surrounding it. Also، the work of members of the judicial police in this stage is 

sometimes in isolation from the oversight by a member of the Public Prosecution، especially that the 

crime is witnessed and committed، and the news of its commission has not yet reached the knowledge 
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of the authorities. Even if we admit، for the sake of argument، that this control over these actions may 

be subsequent when presenting these procedures previously carried out by members of the judicial 

police against the member of the Public Prosecution، including those the procedures are in the 

investigation report prepared by them.  

After the end of the investigation stage، the investigation stage begins، which is carried out by 

the judicial authority represented by the investigating judge and the investigator، and here the  beg the 

criminal case begins to appear، as the previous stage، i.e. the investigation stage، is not related to the 

criminal case it is not a part of it، but it is considered a stage of preparation and preparation for the 

criminal case، with the evidence and presumptions it provides the investigating judge in issuing his 

decisions regarding the criminal case، using those evidence and what other evidence he also had 

obtained during the investigation stage. Here the presumption of innocence enjoyed by the accused 

must be used to refute these feeble and weak evidences that do not amount to remove this evidence 

from the accused. The evidence must be of strength and consistency in proving the charge against the 

accused in order to lift the presumption of innocence available in the accused. This presumption is the 

basis for the right of protection granted by law to the accused 

Keywords: Members of the judicial police، Investigation stage، Legal evidence، Criminal case، 

Presumption of innocence. 

 

 المقدمة 

ان المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية تتمثل في مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، وبصددددور القرار الفاصدددل في الدعوى  

الجزائيدة فدهنهدا تنتهي، ومن هندا يجدب ان نعلم ان مرحلدة التحري وهي المرحلدة التي تسددددبق اقدامدة الددعوى الجزائيدة فهي لم يتم اقدامتهدا  

فمرحلة التحري لا تعدو ان تكون اجراءات ادارية   العام.ضددائية سددواء من قبل ال صددوم ام من قبل الادعاء الى الان امام السددلطة الق

وقضددائية منفصددلة عن الدعوى الجزائية وان كانت لصدديقة ومرتبطة بها من حيث اعداد الدليل القانوني وتهينته وتنظيمه في محضددر 

ن يكون لهم الدور الابرز في هذه المرحلة من الاسدتدلال على الجريمة واههار التحري المعد من قبل اعضداء الضدبط القضدائي ، والذي

الملابسدات التي تحيط بارتكابها والادوات المسدت دمة بها وما تحصدل من جراء ارتكابها ، فبعد اتمام تلك الاجراءات من قبلهم واعداد  

مصدداحبا لكافة الأدلة الاخرى الى السددلطة القضددائية المتمثلة  محضددر التحري وحسددب القواعد الاجرائية المتبعة في اعداده يتم تقديمه

بقاضددي التحقيق في اقرب فرصددة للاعلاي عليه وابداء ملاحظاته عليه والاسددتناد عليه  في التحقق من الادلة المشددار اليها بين ثنايا 

الضددددمداندات التي كفلهدا لده القدانون محضددددر التحري . ومن خلال هدذه المرحلدة قدد تعتري تلدك الاجراءات مسدددداسدددداً بحقوق المتهم و

ومن هنا يتبين لنا   الاصل.وخصوصا قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم كونها الاصل فيه والاتهام ما هو الا استثناء قد ورد على هذا  

اليه    اهمية قرينة البراءة للمتهم وعدم المساس بها الا بعد التأكد من الادلة التي تستبعد هذا الاصل وتؤكد قيام المتهم بالجريمة المنسوبة

تيجة عبيعية لقرينة بما لا يقبل الشدك، فااا سداور تلك الادلة الشدك وتسدرب اليها فان اعمال قاعدة الشدك يفسدر لصدالح المتهم ما هو الا ن

     ابتداءً.البراءة المتوافرة بالمتهم  

ولبحث هذا الموضدوي ارتأينا تقسديمه ىلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول ماهية سدلطة التحري وفي المطلب الثاني أسداس  

 الاداري.أما ما نبحثه في المطلب الثالث فسوف نبحث فيه الضبط القضائي والضبط  الجنائية،حق المتهم في الحماية 

 اهمية البحث

تتمثل اهمية بحث سدلطات التحري في الكشدف عن الجريمة واحاعتها من جميع الوجوه بغية عدم هروب الجاني او ضدياي معالم وأدلة  

الجريمة وتتجلى اهمية بحثنا هذا في بيان تلك السددلطات واعمالها بما لا ي ل بمبدأ الأصددل في الانسددان البراءة وهي التي تكون ثابتة  

 ابتداء.في الانسان 
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 مشكلة البحث

  خصدوصدا.ان المشدكلة التي تواجه المتهم في مرحلة التحري هو عدم وجود رقابة على اعمال سدلطة التحري في الجريمة المشدهودة  

وان وجدت تلك الرقابة انما تكون من قبل الادعاء العام بعد ان يتم وصدول ارتكاب الجريمة الى علمه، اما فيما يسدبق الك فان عضدو  

الضدبط القضدائي هو من يقوم بكافة اجراءات التحري بناء على ما تم منحه من صدلاحيات قد تكون ادارية او قضدائية تمكنه من البحث 

 البحث.جريمة وقد يصاحب الك تعسف في است دام تلك الصلاحيات وهذه هي جوهر مشكلة والتحري عن مرتكب ال

 المنهج المتبع

لقد تناولنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي للنصوص القانونية والتحليلي في آن واحد اضافة الى المنهج المقارن مع قانون الاجراءات 

 الموضوي.المصري في بحث هذا 

 تقسيم البحث

 يلي: ددارتأينا تقسيم بحثنا هذا الى ثلاثة مطالب موزعة كما 

 المطلب الاول / ماهية سلطة التحري

 المطلب الثاني / أساس حق المتهم في الحماية الجنائية

 المطلب الثالث / الضبط القضائي والضبط الاداري 

 المطلب الأول

 ماهية سلطة التحري 

تحيط بأعمال الضدبط القضدائي في بعض الأحيان مسداسداً في حقوق الأفراد وحرياتهم لذلك قامت أغلب التشدريعات بمحاولة 

الحد من تجاوز السدلطة التنفيذية والمتمثلة بأعضداء الضدبط القضدائي على هذه الحقوق والك من خلال تحديد سدلطة التحري وأعضداء 

 [1] ن حيث الاختصاص المكانيالضبط القضائي وكذلك تحديد أعمالهم م

وأن أغلب التشددددريعات تفرق بين التحري وبين التحقيق رغم ارتباعهما ارتباعاً وثيقاً من حيث أعداد الدليل القانوني. حيث  

أن مرحلة التحري يتولى فيها أعضداء الضدبط القضدائي مهمة جمع الأدلة تمهيداً لعرضدها على سدلطة التحقيق والتي ت تلف عن مرحلة 

 .[2] المحققلة وتمحيصها سلطة التحقيق المكونة من قاضي التحقيق أو التحقيق حيث يتولى ىعداد الأد

ويمثل أعضداء الضدبط القضدائي السدلطة التنفيذية وليسدت السدلطة القضدائية على الرغم من ارتباع أعمالهم بسدلطة التحقيق 

وال ضدوي لتوجيهات وتعليمات تلك السدلطة ولكن هذا ال ضدوي لا ينفي عنهم صدفة السدلطة التنفيذية وأن أعمالهم هي بالمجمل أعمالاً 

 .[3] ىدارية وليست قضائية

حيث أن مرحلة التحري هي مرحلة تمهيدية يقوم بها أعضدداء الضددبط القضددائي الذين هم رجال السددلطة التنفيذية وليسددوا 

رجال السددلطة القضددائية والغرض من التحري هو اسددتكشدداف الجريمة وجمع المعلومات الأولية عن مرتكبيها فهي ليسددت جزءاً من 

جميع العناصددر والأدلة المادية التي تسدداعد السددلطات العامة في الوصددول ىلى  ال صددومة وهي تمهد للدعوى الجزائية عن عريق ت

 .[4] الحقيقة

والقاعدة الاصدددل أن ااجراءات التي يباادددرها أعضددداء الضدددبط القضدددائي لا تعتبر ىجراءات تحقيقية وىنما يطلق عليها 

ىجراءات تحري او اسدتدلال، حيث أن ىجراءات التحقيق لا يباادرها ىلا سدلطات التحقيق وهو قاضدي التحقيق واسدتثناءً يعطى لأعضداء 

 .[5] الحصرقية ولكنها واردة على سبيل الضبط القضائي حق القيام بهجراءات تحقي
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 الفرع الاول

 تعريف التحري  

ااجراءات التمهيدية قبل الشددروي في قضددية جنائية من أجل التحقيق في التحقيق من وجهة نظر قانونية: )هذه سددلسددلة من 

جريمة، وىنشداء لجنتها، والبحث عن مجرم، وجمع الأدلة والعناصدر اللازمة لتحقيقها وات اا قرار على أسداسده سديتم التحقيق فيها. من 

من هذا التعريف، من الواضدح أن الغرض من ىجراء التحقيق هو  [6]  .المقبول أو المناسدب أن تبدأ سدلطات التحقيق في قضدية جنائية 

ببسدداعة جمع المعلومات، والغرض من التحقيق هو توضدديح الجوانب المتعلقة بالجريمة بحيث تتصددرف هينة التحقيق بطريقة معينة،  

. لذلك، قد يكون من هذه هي المهمة الرئيسدية للتحقيق  وليس توضديح عناصدر القضدية للقاضدي لات اا قرار في المحكمة. بطريقة معينة

الصدحيح القول ىن هينات التحقيق تعمل لصدالح هينات التحقيق، وت ضدع اادراف هينات التحقيق، ولا يرتبط عملها مباادرة بالنظام  

 .القضائي

اددددرعية ىجراءات التحقيق تنبع من نق القانون. ويحدد ىجراءات التحقيق والأادددد اص المسددددؤولين. يتمثل جوهر العمل  

التحقيقي في جمع المعلومدات في محداولدة لتحدديدد هويدة الشدددد ق الدذي ارتكدب الجريمدة وكيفيدة ارتكدابهدا، وبدالتدالي، فدهن عمدل جمع هدذه 

 .الشرعةل تزويد هينة التحقيق بعنصر تقدير يجب أن يسمح لأعضاء الهينة القضائية  المعلومات لتحقيق الغرض من التحقيق من خلا

[7]  

قانون التحقيق هو فعل صادر عن هينة تحقيق بقصد ىثبات حقيقة الجريمة في مكونها القانوني وىسنادها ىلى الجاني. ويعتقد أن القضية  

الجنائية بدأت مع بداية ىجراءات التحقيق الأولى. يجب على سدلطات التحقيق أن تتصدرف مع وضدع الك في الاعتبار، وىحالة القضدية  

 .اف التحقيق في الجريمة بشكل نهائي أو مؤقتىلى المحكمة أو ىيق

ويتضدددح مما سدددبق أن أهم الفروق بين التحري والتحقيق الابتدائي أن التحري ليس في حقيقته مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية بل 

هو مرحلة سددابقة على تحريكها أما التحقيق الابتدائي فهو مرحلة أسدداسددية من مراحل الدعوى الجنائية وتتفري عن هذا الفارق فروق 

 .[8] متعددة أهمها

 أعمال التحري لها عبيعة ىدارية في حين أن أعمال التحقيق اات عبيعة قضائية.  أن -1

من غير المقبول ألا يجعدل قدانون التحقيق الأدلدة متوافقدة مع المفهوم القدانوني وأن القداضددددي يعتمدد في ىجراءات المحكمدة فقط على   -2

 .[9] الأدلة من ىجراءات التحقيق هو أنه لا توجد ضمانات وقائية ضرورية لظهور الأدلةتقرير التحقيق. سبب استبعاد ههور  

لا ينطوي التحري على ىجراءات قهر وىكراه تماثل ما يتضدمنه التحقيق الابتدائي. فلا يجوز تقييد حرية المتهم ىلا بناء على ىجراء  -3

 .[10[التحقيق من ىجراءات 

بالنسدبة   لا يؤدي ىجراء التحقيق ىلى تعليق قانون التقادم في القضدايا الجنائية ىاا لم يتم تنفيذه بحضدور المتهم أو لم يتم تنفيذه رسدميا -4

 .لقانون التحقيق الأولي ، يتم دائما تعليق قانون التقادم في القضايا الجنائية

من ااجراءات الجنائية    1لا تبدأ قضددية جنائية من قبل سددلطات التحقيق ، لأنه حتى لو تم ارتكاب جريمة ، والتحقيق ليس الجزء  -1

من القضدية ككل. ىاا لم يتم اعتبار ىجراء التحقيق ىجراء تحقيق ، يعتقد المشدري أن هناح حالات ينصح فيها بالسما   1وليس المرحلة  

 .ية بهجراء تحقيقلضباع الشرعة القضائ

وتتجلى أهمية مرحلة التحري بهعطائها صددورة واضددحة لوقوي الجريمة وكيفية ارتكابها والظروف المحيطة بها ومحاولة كشددف   -2

 [.11] الغموض المحيط بها وملاحقة مرتكبيها وضبطهم تمهيداً لتسليمهم ىلى سلطة التحقيق الم تصة

 -: خلالويمكن بيان أهمية مرحلة التحري من  

أن أهمية ىجراء التحري في الكشدددف عن الأدلة المادية للجريمة والتي تؤدي ىلى الكشدددف   المحافظة على أدلة الجريمة وآثارها: -1

من هنا تظهر أهمية المحافظة على هذه الأدلة من التلف والت ريب ومنع الحاضدرين من . [12]  عن الجريمة وما يحيطها من غموض
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الاقتراب منها أو لمسددها أو اضددافة ادديء عليها حتى تبقى في حالة سددليمة وبالكيفية التي وجدت عليها بعد ارتكاب الجريمة حيث أن  

الك يسدداعد سددلطة التحقيق من تصددور كيفية ارتكاب الجريمة من خلال هذه الأدلة والكيفية التي وجدت عليها لذلك. توصددف مرحلة 

التحقيق. عن عريقهدا تتم المعدايندة الفوريدة لمكدان ارتكداب الجريمدة. كمدا أن مكدان ارتكداب الجريمدة هو   التحري بدأنهدا مسدددداعددة لمرحلدة

 [13] المركز الأساس لنشاع سلطة التحري في البحث والتنقيب عن هذه الأدلة

أن محكمة التحقيق واسدتناداً ىلى محضدر التحري ونوعية الأدلة والقرائن التي جمعت حول ارتكاب    اختصاار اجررااات الجنائية: -2

يف  الجريمة يسدددتطيع القيام بتحريك الدعوى الجنائية أو قيامها بغلق التحقيق نهائياً او مؤقتاب وبهذا ااجراء تقوم محكمة التحقيق بالت ف

 .[14] ى وعدم تراكم تلك الدعاوى واختصار ااجراءات الجنائية والسير فيها بسرعةمن الضغط الحاصل على المحاكم بكثرة الدعاو

أن محضر التحري هو الوثيقة الرسمية التي من خلالها يمكن معرفة جميع ااجراءات التي تم   أهمية التحري في اجثبات الجنائي: -3

ات ااها من قبل سلطة التحري وكذلك الوقت الذي تم ات ااها فيه ومكان حصولها وبيان الأدلة والقرائن التي جمعت من خلالها. ويبين 

تجاوز الصلاحيات الممنوحة لعضو الضبط القضائي والتأكد من ارعية   محضر التحري ارعية ااجراءات المت ذة، والتأكد من عدم

 .[15]الأدلة الوسائل التي ساعدت في الحصول على 

وهذه ااجراءات تتيح لسدلطة التحقيق أن    تهدف أعمال التحري إلى رمع التحريات والمعلومات عن الجريمة واكتشااف مرتكبيها: -4

 [61]تتصرف في اأن تحريك الدعوى الجنائية وهي على بينة كافية بالحقائق 

ويتيح لها الك أن تحصدل على معلومات في ادأن الجريمة التي   تتميز سالطات التحري ننشااأ أك ر ما تتميز نس سالطات التحقيق: -5

 .[17]ما زال أمرها متصفا بال فاء أو الغموض أكثر مما يتا  للمحقق

والتي لا يجدي التحقيق فيها من ىثبات الجريمة وهذا   تساامم مرحلة التحري نحفا العديد من الشااكاول والب غات غير المدعمة: -6

  سيوفر عناء التحقيق فيها ويمكن سلطات التحقيق من التحقيق في الدعاوى غير الكيدية.

 الفرع ال اني

 أصناف أعضاا الضبط القضائي

أن أعضاء الضبط القضائي هم الذين يتولون مهمة التحري وجمع الأدلة على ارتكاب الجريمة وقد حددهم قانون أصول المحاكمات 

مدير محطة السكة الحديد، ومساعده، ورئيس حركة القطار، وكذلك الش ق المسؤول عن ىدارة الموانئ البحرية )الجزائية العراقي  

بااضافة ىلى ضباع الشرعة القضائية، وكذلك  .والجوية، وقبطان السفن والطائرات والش ق المسؤول عن الجريمة التي تحدث فيها

الأا اص المعينين في ال دمة العامة الم ولين بالتحقيق في الجرائم وات اا ااجراءات في حدود صلاحياتهم وفقا للقوانين ال اصة، 

أما في قانون ااجراءات المصري حيث ينقسمون   [18]  بالجرائم التي يرتكبونها    يهتم رئيس الدائرة أو الحكومة الرسمية وابه الرسمية

 -هما: عبقاً لهذا القانون ىلى عائفتين 

 مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام: -أولاا 

وهؤلاء يمارسددون الضددبطية القضددائية على جميع الجرائم وفي كافة حدود الدولة وهم )ضددباع المباحث العامة، أفراد مصددلحة الأمن 

أما الموهفون الباقون في  العام، وادعب البحث الجنائي، ضدباع مصدلحة السدجون، ضدباع ادرعة السدكك الحديدية والنقل والمواصدلات

الهينات القضدائية اات الاختصداص العام فهم يمارسدون الشدرعة القضدائية في منطقة معينة وهم موهفون في مكتب المدعي العام ، في 

حين أن بقية موهفي وحدات الشدرعة الأخرى هم ضدباع وأمناء ومسداعدون ورءسداء مراكز الشدرعة ورءسداء البلديات واديو  البلاد 

 .[19] الحكومة. حراس ومشرفون ووكلاء محطة السكة الحديد   وايو 

ا   مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص:  -ثانيا

ببعض الجرائم المتعلقة بعملهم، ويحصدلون على هذه الصدلاحيات بقرار من وزير العدل  لديهم صدلاحيات اادارة القضدائية فيما يتعلق  

)هؤلاء هم فنيو التنظيم، ومفتشدددو الصدددحة ومسددداعدوهم، ومفتشدددو الأغذية، وأعضددداء الهينات اادارية، وبعض موهفي الجمارح، 

وبناء  . [20]   الاجتماعي للصبي، ضباع خفر السواحلوالموهفين المعينين من قبل وزير العدل . ال دمات الاجتماعية لتأكيد الوضع  

على الك، سدتسدتنتج الشدرعة القضدائية أن البحث عن أدلة على الجريمة يجب أن يبدأ قبل وصدولها ىلى سدلطات التحقيق، وأن العمل 
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سددتبدأ الشددرعة القضددائية العمل في المرحلة التي تسددبق ههور المنافسددة الجنائية. هو الذي يجمع الأدلة   سدديبدأ بعد ارتكاب الجريمة.

اللازمدة للكشددددف عن حقيقدة ارتكداب جريمدة وتحدديدد هويدة المجرم، ثم يقددمهدا في تقرير ىلى النيدابدة العدامدة. وبدالتدالي، يتم رفع دعوى 

 .جنائية عن عريق الشروي في التحقيق في جريمة

 المطلب ال اني 

 أساس حق المتهم في الحماية الجنائية 

أن النطداق القدانوني لحقوق المتهم بارتكداب جريمدة جندائيدة في مرحلدة ما قبدل المحداكمدة هو مبددأ )الأصددددل في اانسددددان البراءة  حيدث  

 [21] المبدأاعتمدت جميع التشريعات والاتفاقات الدولية والدساتير الوعنية هذا 

ويعتبر هذا المبدأ أسداسداً لضدمان الحرية الشد صدية للمتهم. فكل متهم بجريمة قد ارتكبت مهما كانت عليه من خطورة سدواء  

تمس الصدالح العام أم ال اص فالمتهم فيها بريء حتى تثبت ىدانته بحكم قضدائي من محكمة م تصدة وبعد اكتسدابه درجة القطعية عن  

 [21] .هذامضي مدة الطعن. فالمتهم في هذه الجريمة بريء ىلى حين صدور حكم اادانة عريق است دام جميع عرق الطعن أو ب

 العراق.وهذا ما سدارت عليه الدسداتير والمواثيق الدولية وأقرته محكمة النقض المصدرية وأيضداً محكمة التمييز الاتحادية في 

وبمقتضددددى هدذا المبددأ يجدب عددم الحكم بدااداندة ىاا لم تقددم سددددلطدة لتحقيق الددليدل القداعع على ىداندة المتهم، فلا توقع ااداندة من قبدل 

ىاا لم يكن هذا  أما [22]المحكمة على المتهم ىلا بوجود دليل على نحوب يقيني يقطع الشددك بأن هذا المتهم هو من قام بارتكاب الجريمة  

على المتهم حيدث أن البراءة يجوز أن تبنى ويحكم بهدا بنداءً على الشددددك فهدذا هو فحوى   الحكم بدااداندةالددليدل قداععداً وجدازمداً فلا يجوز  

 [23] ح المتهم المبدأ القائل )الشك يفسر لصال

ويبنى على الك أن المتهم بارتكاب جريمة ما يجب أن يبقى في نظر القانون الجنائي كالشدد ق العادي مهما بلغت جسددامة 

الجريمة المسدندة ىليه وأن يعامل معاملة الشد ق البريء ىلى حين الحكم عليه باادانة بحكم قضدائي قد اكتسدب الدرجة القطعية فأصدبح 

فالسدددياسدددة الجنائية المسدددتقاة من تطبيق ااجراءات الجنائية ليس الهدف منها تطبيق قانون ،  [24[ ]8]التنفيذ  حكماً باتاً بحقه واجب 

  .[15للفرد ]العقوبات وىنما حماية الحرية الش صية 

 الفرع الأول

 أساس مفهوم الأصل في اجنسان البرااة

  مفهوم قرينة البرااة: -أولاا 

هذا  المبدأ الأساسي لضمان الحرية الش صية للمتهم: وفقا لذلك ، لكل ا ق متهم بارتكاب جريمة الحق في الحياةيعتبر هذا المبدأ  

وهذا يتطلب   المبدأ يعني أيضا أن المتهم بريء مما تم تكليفه به في الأصل ، والمتهم يندرج تحت هذا المفهوم حتى تثبت ىدانته أخيرا

  [9] .أن يتم تحديد وضعه القانوني في الفترة التي سبقت اادانة كش ق بريء

مع الأخذ في الاعتبار ما سدبق، فهن أسداس براءة المتهم يقوم على ما أسدند ىليه، ويبقى هذا الأسداس حتى تثبت ىدانته أخيرا، 

ويتمتع جميع المتهمين بدافتراض البراءة حتى يتم ىدانتهم بحكم نهدائي في محداكمدة عدادلدة، يتم خلالهدا ضددددمدان الددفداي عن النفس يتم  

هذا الحق للمتهم يتجاوز حق الكائن الاجتماعي في عدم المعاناة كثيرا من تبرئة    الجريمة وخطورتها.ضددمانه بغض النظر عن عبيعة  

 .[21] المدانين, أن اادانة البرينة تضر بالعدالة والمجتمع

، الذي نصت المادة السابعة والستون منه على 2014، ودستور عام  1971وهذا المبدأ أكده الدسدتور المصري الصادر عام  

من الدستور المصري على    71أن المتهم بريء حتى تثبت ىدانته أثناء المحاكمة، حيث يضمن ضمان الدفاي عن النفس. وتنق المادة  

ق يراه لمعرفة ما ما يلي: )يجب ىبلاغ الشدد ق المعتقل فورا بأسددباب اعتقاله أو احتجازه، ويحق لهذا الشدد ق الاتصددال بأي ادد 

  .حدث أو است دامه وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.  يجب ىبلاغه فورا بالتهم الموجهة ىليه
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في المادة التاسدعة عشدرة في فقرتها ال امسدة على أن )المتهم بريء   2005وهذا أيضداً ما أكد عليه الدسدتور العراقي عام   

/أ فقد نصددت على  35/1الحجز  أما المادة    يحضددر)منه وقد نصددت الفقرة الحادية عشددر حتى تثبت ىدانته في محاكمة قانونية عادلة   

 )حرية اانسان وكرامته مصونة .

وأقرت هذا المبدأ محكمة النقض المصدرية بقولها )أنه يكفي في المحاكم الجنائية أن يتشدكك القاضدي في صدحة ىسدناد التهمة ىلى المتهم 

على )أن كل ا ق متهم بجريمة    11/1في المادة    1948كي يقضي له بالبراءة . وأقر ااعلان العالمي لحقوق اانسان الصادر سنة  

 [2] تثبت ىدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات للدفاي عنه يعتبر بريناً ىلى أن 

في المادة   1966وأكد أيضدداً هذا المبدأ العهد الاولى للحقوق المدنية والسددياسددية الذي وافقت عليه الجمعية العامة لممم المتحدة سددنة 

 .[5] 1950ونصت عليه أيضاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق اانسان وحرياته الأساسية سنة  ،114

ا   أساس أصل البرااة:  -ثانيا

يعتبر هذا الاسدددداس مبدأه جوهريا في الشددددرعية القانونية، فأن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة ىلا بنق قانوني يفترض  

حتمداً وجود قداعددة أخرى هي افتراض البراءة في المتهم حتى يثبدت جرمده، وفقداً للقدانون وقدد علدل البعض عندد التعليق على الاتفداقيدة 

يشدير صدراحة ىلى أن المعنى الحقيقي لقاعدة ادرعية الجرائم والعقوبات يتمثل في ضدمانه مبدأ البراءة الأوروبية لحقوق اانسدان، بأن 

ان براءة المواعن مفترضدة ىلى أن يتم اثبات   2005لكل متهم. والحقيقة أن حماية الحرية الشد صدية التي كفلها الدسدتور العراقي لسدنة 

 [5] قانونيةعكس الك في محاكمة 

الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصدل في الأادياء ااباحة، وأن الاسدتثناء هو التجريم، ويجب النظر ولقد جاءت قاعدة ادرعية  

 ىلى اانسدان بوصدفه بريناً فكلاهما وجهان لعمله واحدة، ولا يتم نفي هذه البراءة ىلا عندما ي رج اانسدان من دائرة ااباحة ىلى دائرة

حكم قضدائي. ولهذا حق القول حماية الحرية الشد صدية وما يتصدل بها من حقوق اانسدان التجريم، وهو ما لا يمكن اثباته ىلا بموجب  

  الأخرى التي تتطلبها المحاكمة القانونية هي الأسددداس القانوني لقرينة البراءة، وهو اات الأسددداس الذي ينبع منه الشدددرعية ااجرائية

لا تتمكن السدلطة العامة من تعويضده ىاا ما ثبتت براءة المتهم الذي   وابين أن مبدأ البراءة هذا يسدهم في تفادي أي ضدرر ربما قد [8]

عومل على أسدددداس أنه مجرم وأن هذا المبدأ يتمااددددى مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية من خلال حماية الضددددعيف حيث أن المتهم 

دانة بالمتهم. وأن هذا المبدأ يعد من المبادئ ضددددعيف أمام السددددلطدة العدامة المتمتعدة باامكدانيدات الهدائلدة التي تسددددت ددمهدا في ىيقداي اا

 الأساسية في ااجراءات الجنائية. 

 الفرع ال اني

 النتائج المترتبة على الأخذ نمبدأ الأصل في اجنسان البرااة

 احترام الحرية الشخصية للمتهم: -أولاا 

يقتضددددي هذا المبدأ افتراض البراءة للمتهم ابتداءً كونه ىنسدددداناً بريناً حتى يتم اثبات العكس بالدليل لارتكابه الجريمة، وهذا 

يفرض على سدلطة الاسدتدلال المتمثلة بأعضداء الضدبط القضدائي في أن يعاملوا المتهم في هذه المرحلة باعتباره اد صداً بريناً فيجب  

ه الشدد صددية وسددلامته أياً كانت نوي الجريمة التي أتهم بها. وهذا المبدأ لا يقتصددر فقط على من أتهم بارتكاب  احترام ىنسددانيته وحقوق

ليدل جريمدة لأول مرة أو كدان مجرمداً عدائدداً قدد وجده لده اتهدامداً جدديدداً بدارتكداب جريمدة مدا فدالمجرم العدائدد مدازال متهمدا ولم تثبدت ىدانتده بدالدد

م معاملته كهنسددان بريء. فهذا المبدأ هو الذي يحدد نطاق حقوق المتهم ويضددمن حريته الشدد صددية في القاعع فبموجب هذا المبدأ تت

 .[9]ومحاكمةً مراحل الدعوى تحرياً وتحقيقاً  

ا   الشك يفسر لصالم المتهم:   -ثانيا

ينبني على مبدأ )الأصدددل في اانسدددان البراءة  عدم ىلزام الشددد ق بتقديم دليل براءته ىاا لم يكن دليل الاتهام كافياً ادانته 

ففي مرحلة التحري تكون الدعوى الجزائية عبارة   [17]  الشدك يفسدر لصدالح المتهمبارتكاب الجريمة، ويتفري عن هذا المبدأ هو أن  

عن ادك في ىسدناد الواقعة ىلى المتهم أما ما يليها من مرحلة تحقيق ومحاكمة فهو تحويل هذا الشدك ىلى يقين، فهاا لم يتحقق الك اليقين 
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بقي الشددك يعتري هذه الأدلة التي تكون غير كافية ادانة المتهم وفي الك تقول محكمة النقض المصددرية )يكفي في المحاكمة الجنائية 

 .[10] أن يتشكك القاضي في صحة ىسناد التهمة ىلى المتهم لكي يقضي بالبراءة 

وأن هدذا المبددأ قدد أجمعدت عليده قوانين ااجراءات الجزائيدة الحدديثدة والتي تؤكدد من خلالده على احترام حريدة الفرد وحمدايتده 

حيث أن كل اددك يعتري أدلة الاتهام يفسددر لصددالح المتهم مؤكداً للمبدأ السددابق وهو أصددل   جريمة؛أثناء توجيه الاتهام ىليه بارتكاب  

ويجب تفسددير هذا الشددك لصددالح المتهم سددواء أكان متعلقاً بأركان الجريمة من حيث مادياتها والقصددد الجنائي  .[1] اانسددان البراءة

في قانون العقوبات أم كان هذا الشدك متعلقاً في أدلة ىثبات الجريمة المسدندة ىلى المتهم، حيث يسدتبعد   الجرمي لهاالمتوفر فيها والنق  

  .هذا الدليل ويتم تأكيد براءة المتهم بناءً على هذا المبدأ

ويمكن القول ىن أصددل البراءة يبقى ملازماً للمتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية ولا ينفصددل عنه في أي مرحلة كانت 

عليها ىلا ىاا ثبت بالدليل القاعع والجازم بأن المتهم هو من ارتكب هذه الجريمة، وىعمال هذا المبدأ يكون واضحاً في مرحلة المحاكمة 

راسدتها بشدكل مفصدل ومكثف من قبل المحكمة الم تصدة للحكم فيها على عكس المراحل الأولى التي تكون  حيث يتم تمحيق الأدلة ود

ففي مرحلة التحري يقوم بهجراءات التحري أعضداء الضدبط القضدائي الذين تتوافر لديهم أدلة ومعلومات يسدت دمونها في   فيها الدعوى.

 [6] المرحلةالي يكون هذا المبدأ قليل الوضو  في هذه توجيه الاتهام للمشتبه به في ارتكاب الجريمة وبالت

أما في مرحلة التحقيق فأن قاضدي التحقيق يقوم أيضداً بجمع الأدلة وفحق كفايتها احالة المتهم على محكمة الموضدوي من 

عدمه فيكون ىعمال هذا المبدأ في هذه المرحلة أقوى من المرحلة السدابقة التي تسدبقها، ولكن قوة هذا المبدأ يتجلى في مرحلة المحاكمة 

 .[7] المتهميان صلاحياتها في ىيقاي ادانة بحق حينما يتم فحق الأدلة وب

ا   عدم التزام المتهم نإثبات نرااتس:   -ثال ا

ليس هناح اددددك أن هذا المبدأ يلازم اانسددددان منذ ولادته، ولذلك يجب أن يطبق في جميع مراحل الدعوى بدءا من مرحلة  

التحري مروراً بالتحقيق الابتدائي من قبل قاضددددي التحقيق انتهاءً  التحقيق التمهيدي من قبل مأموري الضددددبط القضددددائي في مرحلة  

فهذا المبدأ لا   [10] بمحاكمة المتهم ىلى صددددور حكماً باتاً بحقه يقطع الشدددك باليقين ويرفع عنه قرينة البراءة بحكم حاز درجة البنات

يسدقط ولا يقبل ىثبات العكس ىلا بصددور الحكم البات وهذا المبدأ ضدرورة لازمة لحماية حرية اانسدان وحقوق دفاعه في كافة مراحل 

مقنعة  الدعوى الجنائية ىلى وقت صدور الحكم بها. فالمتهم لا يقدم دليل براءته فالبراءة صفة يتمتع بها ابتداءً فيجب ىيجاد دلائل كافية و

 .[8] الاتهاملكسر هذه البراءة من قبل سلطة 

 المطلب ال الث

 الضبط القضائي والضبط الاداري 

 تقسيم: 

التمييز بين اعمال اعضاء الضبط القضائي كونهم يمثلون السلطة القضائية واعمالهم كونهم   سوف نتناول بالبحث في هذا المطلب 

يمثلون السلطة التنفيذية وهو ما يسمى بالضبط الاداري وكذلك سيمتد بحثنا في هذا المطلب الى الاختصاص المكاني لأعضاء الضبط 

  يلي:القضائي وكما 

 

 الفرع الاول 

  التمييز نين أعمال الضبط القضائي وأعمال الضبط اجداري

يقصدددد بأعمال الضدددبط الاداري هي تلك الأعمال التي تقوم بها السدددلطة العامة من أجل تحقيق الاسدددتقرار والأمن العام وتتمثل 

 بمجموعة الأعمال التنفيذية للقوانين والأنظمة واللوائح وبهذا المعنى يمكن تمييز الضبط ااداري عن الضبط القضائي.



ISSN: 2788-6026 

Pages: 298-309 

Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science /special issue 

Doi: 10.54720/bajhss/2023.icbauc24 

 

306 
 

فالضبط القضائي ىنما هو جهاز يتم التحري بواسطته عن الجرائم التي تم ارتكابها بغية التوصل الى مرتكبيها، فهو جهاز مساعد 

فوهيفة   الأمن.للسددلطة القضددائية في القيام بمهامها، بينما تكون مهمة الضددبط ااداري هي القيام بكل ما يلزم لاحترام القانون وتحقيق  

 [3] الغرضالضبط ااداري وقائية لمنع وقوي الجريمة في المستقبل وي ضع مباارة للسلطة اادارية من اجل هذا 

فنطاق الضدبط ااداري يتحدد في المرحلة السدابقة لوقوي الجريمة بينما يبدأ نشداع الضدبط القضدائي بعد وقوعها أي عندما تفشدل 

منع وقوي الجريمدة فوقعدت على الرغم ممدا أت دذ للحيلولدة دون وقوعهدا من ىجراءات، فتبددأ أعمدال ىجراءات الضددددبط ااداري في  

  من هنا منح القانون اختصاصات أوسع لرجال الضبط القضائي عنها لتلك الممنوحة لرجال الضبط ااداري.. [62] الضبط القضائي

ومما تجدر ااادارة ىليه أن التمييز بين أعمال الضدبط القضدائي وأعمال الضدبط ااداري ليس باليسدير، حيث أن تلك الأعمال قد  

تتداخل فيما بينها بما يصددعب التمييز بينهما والك لقيام نفس الجهاز بأعمال السددلطتين معا، فرجل المرور يقوم بتنظيم حركة المرور 

لضدبط ااداري بما يصددره من تعليمات للسدائقين والمارة سدواء بالقول أم ااادارة وفي نفس الوقت يقوم بضدبط  وهو هنا يقوم بوهيفة ا

ما يقع من م الفات وتحرير محاضدددر بها. وبناءً على الك يمكن وضدددع ثلاثة معايير للتفرقة بين أعمال الضدددبطية اادارية وأعمال 

  .[27]القضائية الضبطية 

 اولا /من حيث الشكل: 

ويتحدد بالنظر ىلى السدلطة التي قامت بالنشداع الضدبطي، فهاا كانت السدلطة التنفيذية هي التي تقوم بهذا النشداع عندها يكون هذا  

العمل من ضددمن أعمال الضددبط ااداري، وبالتالي فأن القرار الصددادر بهذا الشددأن هو قرار ىداري. أما ىاا كانت السددلطة التي تقوم  

  [26]قضائي ضائية، فالعمل يعد من أعمال الضبط القضائي وأن القرار الصادر بشأنه ىنما هو قرارا بالنشاع هي السلطة الق

 من حيث النطاق:  ثانيا / 

يتحدد النطاق الوهيفي بالضدبطية اادارية بالمرحلة السدابقة لارتكاب الجريمة. بينما يبدأ نطاق نشداع الضدبط القضدائي بعد وقوي  

الجريمة من خلال اجراءات التحري المتعلقة بوقوعها ومرتكبيها والقبض عليهم وتسددليمهم للسددلطات الم تصددة بالتحقيق، بمعنى أن  

 [22] من حين انتهاء أعمال الضبط ااداري أعمال الضبط القضائي تبدأ

 ثال ا / من الناحية الموضوعية:

قام بهذا العمل بهدف البحث عن الجريمة وكيفية يقوم هذا المعيار على فحق عبيعة العمل ااداري فهاا كان عضدددو الضدددبط قد 

ارتكابها ومن قام بها تمهيداً لتحريك الدعوى الجنائية فتكون أعماله من ضدمن أعمال الضدبط القضدائي، أما ىاا كان عضدو الضدبط قد 

 .[22] قام بهذا العمل بهدف المحافظة على النظام العام فنكون أمام عمل من أعمال الضبط ااداري

 رانعا / من حيث اجشراف على أعمال الضبطية اجدارية والضبطية القضائية: 

يشدرف على نشداع الضدبطية اادارية السدلطات اادارية فقط، فأعضداء الضدبط ااداري كالشدرعة مثلاً ي ضدعون لوزارة الداخلية  

 [6]خاص فيتبعون ما تصدره من أنظمة وتعليمات وبهذا فهم خاضعون اارافها بشكل عام وااراف رءسائهم المباارين بشكل 

أما رجال الضدبط القضدائي في ضدعون من ناحية اادراف جهات عملهم ومن ناحية أخرى ي ضدعون للإادراف من قبل الادعاء 

وأن التمييز بين الضدددبطية القضدددائية والضدددبطية اادارية يترتب عليه بعض امثار المهمة، من حيث تحديد الجهة الم تصدددة   العام.

والمنازعات المتعلقة بنشداع كل منهما. حيث ي تق القضداء ااداري بأعمال الضدبطية اادارية سدواء جاءت في صدورة أعمالاً مادية 

 -[: 8] نتيجتاننشاع الضبطية القضائية فت تق به السلطة القضائية ويترتب على الك أم تصرفات قانونية أما بالنسبة ل

القضائي لا يجوز الطعن فيه باالغاء، ولا ي ضع اجراءات وقف التنفيذ، والك على خلاف نشاع الضبط أن نشاع مأمور الضبط   -1

 ااداري.

 أن نشاع الضبط القضائي لا تسري عليه قواعد المسؤولية ال اصة بنشاع الضبط ااداري. -1
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 الفرع ال اني

 الاختصاص المكاني لأعضاا الضبط القضائي 

  ليس هناح ادددك في أن عمل المحضدددر كهجراء قانوني يهدف ىلى خلق تأثير قانوني لن يكون فعالا ىلا ىاا بدأ من قبل مأمور م تق 

بااضافة ىلى الك، هذا هو تطبيق المبادئ  فهن الاختصاص هو ارع لصحة ااجراء، والذي يعتبر بمثابة تطبيق قانوني عام وبالتالي،

ىاا حدد القانون قدرة ىقليمية معينة لضددباع الشددرعة القضددائية ، فيجب البدء في فعالية ااجراء ضددمن  العامة في ااجراءات الجنائية.

معايير كافية لتحديد مدى توفر عرض   3يتم تحديد عرض النطاق الترددي المكاني هذا وفقا للقواعد العامة وفقا لدددد  [14].  هذه الصفة

 . [10] النطاق الترددي

 / هو مكان وقوي الجريمة  الأول

 هو محل ىقامة المتهم  ال اني /

 هو مكان ضبط المتهم ال الث /

فهاا كان القرار الصددادر بتحديد مكان عمل أحد مأموري الضددبط القضددائي بنطاق مكاني معين ووقعت الجريمة في هذا النطاق 

كان مأمور الضدبط القضدائي م تصداً بهذه الجريمة. كذلك ىاا كان محل ىقامة المتهم أو مكان ضدبطه يقع في نطاق عمل مأمور الضدبط 

ويتعين على مأمور الضددبط القضددائي الالتزام بحدود   .[11] الجريمةااجراءات ال اصددة بهذه  أصددبح مأمور الضددبط م تصدداً بات اا  

اختصدداصدده وىلا ادداب عمله البطلان. فهاا لم يكن مأمور الضددبط م تصدداً وفقاً لمعيار من المعايير السددابقة كان ااجراء الذي بااددره  

الضدددبط القضدددائي كان له أن يباادددره ولو كان المتهم يقيم في دائرة باعلاً. وعليه فهاا ارتكبت الجريمة في دائرة اختصددداص مأمور  

فالعبرة في تحديد الاختصددداص المكاني لمأمور الضدددبط    .[24]ثالثة اختصددداص أخرى، وكان قد قبض عليه في دائرة اختصددداص  

    القضائي ليست بالمكان الذي يباار فيه ااجراء وىنما هي بأحد الضوابط الثلاثة التي سلف بيانها.

فهاا ثبت اختصداص مأمور الضدبط القضدائي لأن الجريمة ارتكبت في دائرة اختصداصده، كان له أن يباادر ااجراء في أي مكان 

وتأسديسداً    53) ولو كان المتهم لا يقيم فيه ولم يقبض عليه فيه. ولا يعد الك امتداداً لاختصداصده، وىنما هو مجرد تطبيق للقواعد العامة.

على الك فهنه ىاا كان ااجراء الذي باادره عضدو الضدبط القضدائي هو القبض على المتهم في دائرة اختصداصده، فأن ااجراء يكون 

معتبر قدانوندا حتى وان كداندت الجريمدة تم ارتكدابهدا في غير هدذه الددائرة وكداندت ىقدامدة المتهم كدذلدك في خدارجهدا، ىا أن القبض على المتهم  

ص مأمور الضدبط القضدائي. وىاا خرج مأمور الضدبط القضدائي عن دائرة اختصداصده المكاني وفقاً لما تقدم، فما حكم سدبب لاختصدا

    .[10] ال روجهذا 

أن تجاوز مأمور الضدبط القضدائي لحدود اختصداصده المكاني يجعله فردا عاديا فيفقد حيننذ سدلطته كمأمور للضدبط القضدائي، ولا 

  يملك ىزاء المجرم الذي يشاهده في حالة تلبس بالجريمة ىلا أن يقتاده ىلى رجال السلطة العامة أو ىلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

 امتداد الاختصاص المكاني كضرورة إررائية: -اولا

ااجرائيةه ىاا كان يتم التعبير عن الاسددتثناء من القاعدة السددابقة في اددكل تمديد للولاية القضددائية وتدعمه هنظرية الضددرورة  

 المدأمور غير م تق وفقا للقاعدة العامة، ولكن ىاا لم يبدأ ااجراء على الفور، فقد لا يكون قادرا على البدء به على ااعلاق، أو قد لا

على سبيل المثال، ىاا ااتكى    .يكون قادرا على البدء به بطريقة ت دم أهدافه، وىاا ثبت للمأمور أن هذا هو ما كان ينبغي أن يكون عليه

من اعتقال المتهم، فيحق له الانتشار، على الرغم من أنه مجهول الهوية في ولايته القضائية، لات اا بعض ااجراءات في هذا المكان، 

  [11] .لأنه لا يواجهه في ولايته القضائية، ولكنه يراه بالصدفة في مكان آخر

كما أنه في بعض الحالات التي لا تتوفر فيها هالضدددرورة الاجرائيةه قد يصدددحح ااجراء الذي ات ذه المأمور غير الم تق أن  

  المتهم الذي ات ذ ااجراء ىزاءه كان متلبساً بجريمة أخرى، فالتلبس في ااته مصدر لاختصاص المأمور الذي عاينه.
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 الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي يتصل نالنظام العام: –ثانيا  

اختصددداص مأمور الضدددبط القضدددائي من النظام العام تطبيقاً للقواعد العامة في ااجراءات الجنائية والأصدددل أن مأمور يعتبر  

الضدددبط القضدددائي م تق بااجراء الذي ات ذه وأنه بناء على الك اجراءه صدددحيح، ويعد الك تطبيقا لمبدأ أن الاصدددل في ااجراء 

وقد اتجهت التشدريعات الحديثة الى عدم التزام المحكمة بتحري مدى التزام عضدو الضدبط القضدائي باختصداصده في  .[18]  الصدحة

الأصل في ااجراءات الصحة. ويحق أن يثير من يهمه ىثبات   قد روعي وأنالدعاوى المعروضة تطبيقاً لقاعدة الأصل أن ااجراءات 

الك للمحكمة، فهاا اثاره يتعين على المحكمة  خروج مأمور الضددبط القضددائي عن حدود اختصدداصدده هذا الدفع وأن يقدم الدليل على

  .تحقيقه وقول كلمتها فيه

وأن الاختصدداص في ااجراءات الجنائية من النظام العام فواجب المحكمة تحقيقه متى أثير أمامها. وأخيراً صددعوبة هذا ااثبات  

 على المتهم لما يتطلبه من الحصول على وثائق لدى جهة اادارة يعجز عنها وهو مجرد من أي سلطة.

 الخاتمة

اتضددددح لنا من خلال بحثنا هذا ان حماية أصددددل البراءة في الانسددددان هو المبدأ الاسدددداس الذي يجب مراعاته من خلال بعض 

الاجراءات المت ذة في مرحلة التحري وجمع الادلة والتي يكون رقابة الجهاز القضددائي فيها ضددعيفا مما يوجب ات اا الحيطة والحذر  

هام عملهم في التحري عن الجريمة وجمع الادلة حول ارتكابها من عدم المغالاة في عند ممارسددددة اعضدددداء الضددددبط القضددددائي لم

وقد توصددلنا من خلال هذا البحث الى بعض النتائج والتوصدديات   ابتداء.الاجراءات والمسدداس بحق الانسددان في البراءة المتوافرة فيه  

 يلي: ددوكما  

 النتائج  

ان مرحلة التحري لا ترتبط بالدعوى الجزائية وان كانت مقدمة لها من خلال تهينة الادلة التي تساعد السلطة القضائية على   .1

 الجريمة.المباارة بالتحقيق في 

ان البحث والتحري عن الجريمة يكون من خلال اعضاء الضبط القضائي وهم الذين تم تحديدهم على سبيل الحصر بنق   .2

 القانون فلا يجوز ادخال اعضاء جدد لم يتم اكرهم بنصوص القانون 

ان اعمال اعضاء الضبط القضائي قد تتراو  ما بين الاعمال الادارية وما بين الاعمال القضائية والتي منحت لهم على سبيل   .3

 الاستثناء لمعالجة وات اا التدابير السريعة في الجريمة المشهودة 

يجب ان يتم تنظيم محضر تحري من قبل عضو الضبط القضائي يتضمن كل ما تم على يديه من اجراءات وما تحصل عليه   .4

 من خلال التحري عن الجريمة من ادلة وقرائن ويجب ان يعرض المحضر على قاضي التحقيق في أقرب وقت

 يكون الااراف والرقابة من قبل الادعاء العام على اعضاء الضبط القضائي وما يت ذوه من اجراءات .5

 التوصيات  

ضرورة تحديد عمل مأمور الضبط القضائي من رجال الشرعة ومرءوسيهم من حاملي صفة الضبطية القضائية في عمليات   .1

التحري والتفتيش، حيث ان الواقع العملي اثبت استعانة بعض مأموري الضبط لقضائي بمعاونيهم للقيام ببعض اعمال التحري 

 الاجراءات.سان ال اضع لتلك الاجراءات علاوة على بطلان هذه والتفتيش، الامر الذي يعد اعتداء على حقوق الان

اقتر  على المشري العراقي ان يوجد نظام للمراقبة القضائية يطبق على اعضاء الضبط القضائي عند ممارستهم لأعمالهم  .2

 العراقي.في التحري مع مراعاة العوامل والظروف الاجتماعية السائدة في المجتمع 

ان اهدار المشري العراقي لحق المتهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحري يعد اخلالا جسيما بحق دستوري منحه له  .3

الدستور من خلال ايجاد نق صريح يوجب على مأمور الضبط تمكين المتهم من است دام حقه في الاستعانة بمحام وخاصة 

عليها بالحبس الشديد ويجب توقيع الجزاء الجنائي على مأمور الضبط القضائي عند الااتباه في ارتكابه جناية او جنحة معاقب  

الذي حال بين المتهم وبين محاميه والك لما لهذه المرحلة من اهمية في تكوين عقيدة القاضي الجنائية من خلال الادلة التي 

  المرحلة.تم جمعها في هذه 
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يجب التأكيد على دور الادعاء العام في العراق وتوسيع صلاحياته لتمكينه من اداء دور فعال وقوي في ضمان هذه الحقوق   .4

والضمانات التي كفلها القانون للمتهم وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الاعلى والك باستحداث مجلس الادعاء العام 

 وجه. على ولضمان ان يؤدي الادعاء العام دوره الرقابي على أكمل ليكون موازيا لاختصاصات مجلس القضاء الا
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